البلدية والسلطة الرئاسية
المحامي أنطوان سعد كرم

أستاذ محاضر في المعهد الوطني للإدارة

معلومٌ ومؤكٌد أن البلدية إدارة محلية تقوم، ضمن نطاقها، بممارسة الصلاحيات التي يخوِّلها إياها القانون، وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري في نطاق قانون البلديات، ولا يحدُّ من هذه الصلاحيات إلا نص قانوني صريح.
هذا الإستقلال الممنوح للبلدية، كشخص معنوي personne morale، وتلك الصلاحياتها الواسعة المعطاة لها في كافة المجالات والميادين ضمن نطاقها البلدي، يوجبان تمتُّع أعضاء البلدية باستقلالية معينة عن السلطات الأخرى: المركزية منها واللامركزية، لا سيما ما يُعرف بالسلطة الرئاسية المعروفة في النظام المركزي، والتي تُعبِّر عنها بوضوح المادة 14 من قانون الموظفين بقولها إن الموظف يخضع لرئيسة المباشر وينفذ أوامره وتعليماته حتى تلك المخالفة للقانون متى أكدها الرئيس خطياً، وذلك، طبعاً، بعد قيامه بإجراءات معينة، أبرزها لفت نظر رئيسه للمخالفة الحاصلة، وإرسال نسخة عن المراسلات الجارية بينه وبين رئيسه إلى إدارة التفتيش المركزي.
وسوف نعالج، بنظرة سريعة، حدود الإستقلال الممنوح لرئيس وأعضاء المجلس البلدي عن السلطة الرئاسية وذلك في إطار ممارستهم لعملهم، لا سيما مدى إلزامية الأوامر والتعليمات والتوجيهات والتوصيات... التي تصدر عن السلطة المركزية خاصة سلطة الرقابة الإدارية المتمثلة بوزير الداخلية والمحافظ والقائمقام، ومدى التزام الرئيس والمجلس البلدي بتنفيذ هذه الأوامر والتعليمات، والآثار المترتبة على ذلك.
أولاً: شكل التوجيهات والتعليمات والآراء:

التوجيهات والتعليمات والآراء هي في الأصل مستندات داخلية تصدر عن الرؤساء التسلسلين في الإدارة إلى مرؤوسيهم بهدف تفسير أحكام القوانين والأنظمة المرعية أو تحديد كيفية تطبيق هذه الأحكام.

وما يبرر إصدار التوجيهات والتعليمات والآراء إلى البلديات هو احتياجها أحياناً إلى الإستفادة مما تملكه جهة الرقابة الإدارية من وسائل فنية وخبرات إدارية تتعلق بدراسة بعض المسائل اللامركزية. هذا بالإضافة إلى أن التعليمات المذكورة تساعد في بعض الأحوال على تنوير البلديات وتبصيرها بالصعوبات النظرية أو العملية المتعلقة بمباشرة ما لها من حقوق وما عليها من واجبات.

ونظراً لأهمية توجيه البلديات وإعدادها، رئيساً وأعضاء، فقد حفظ القانون لوزارة الداخلية مهمة إعداد البلديات لتمكينها من الإضطلاع بمهامها ضمن إطار عمل التوجيه بواسطة ما سُمي "بالموجه البلدي" في المواد 91 حتى 94 منه، على أن يبقى ذلك ضمن إطار التوجيه والإرشاد العام، ومن دون أن يعطي الوزارة المذكورة حق التدخُّل بقرارات المجلس البلدي ومدى ملاءمتها.

وهكذا، فإنه إذا كان لجهة الرقابة الإدارية صلاحية إعداد البلديات وتوجيهها، فإنه ليس لها بأي شكل أن تُصدر إليها أوامر أو تعليمات ملزمة، وذلك على أساس استقلال هذه الهيئات، الذي يخوِّلها اتخاذ قراراتها الإدارية النافذة، وتبقى لوحدها مسؤولة عن القرارات التي تتخذها بناءً على أوامر أو تعليمات السلطة المركزية، أو بعد تصديق أو موافقة سلطة الرقابة الإدارية عليها.
بيد أنه يمكنها أن تُصدر إليها تعليمات غير ملزمة، تأخذ شكل نصائح أو تنبيهات أو آراء أو مقترحات، وإن كانت مخالفة هذه التعليمات من جانب المجلس البلدي أو رئيسه قد تُعرِّض أعمالهما إلى عدم الإعتماد من جانب الجهة الرقابية التي قامت بإصدار التعليمات المذكورة. كما أن هذه الجهة قد تستعمل تعليماتها كآداة للضغط على البلدية من أجل توجيهها وجهة حكومية معينة.

فالقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء، مثلاً، تبقى قرارات توصية ذات طابع سياسي توجيهي، إلا في حال وجود نص قانوني مخالف، وذلك بحق إدارة تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة وبالإستقلال المالي والإداري عن الدولة، بحيث تكون على عاتقها وحدها مسؤولية القرارات والأعمال الإدارية التي تتخذها.

وقد رأى مجلس شورى الدولة أن رفض البلدية تنفيذ القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، بطلب إعادة النظر بالتخطيط، هو في محله القانوني لصدوره عن مرجع غير صالح، على اعتبار أن تنفيذ الإستملاكات والتخطيطات في الطرقات البلدية هو من اختصاص البلديات. كما أن السلطة المركزية لا تملك حق توجيه الأوامر إلى السلطات اللامركزية كالبلديات، ولا اتخاذ القرارات النافذة تجاهها والملزمة لها إلا في الحالات التي عيَّنها القانون على وجه الحصر. فيعود مثلاً إلى المجلس البلدي أمر إدارة الطريق البلدي، وتعيين سعته، والترخيص بالبناء على جانبيه، وذلك بموجب قانون البلديات وقانون البناء والأنظمة المرعية. وعليه تكون وزارة الأشغال العامة قد تجاوزت حدود السلطة بإصدار أمر بهدم بناء قائم بجانب الطريق البلدي. (شورى الدولة، رقم 5 تاريخ 14/2/1933، مجموعة قرارات مجلس الشورى، جزء 2، ص 241).
كما قضى أيضاً أن كتاب وزير الداخلية بشأن تعديل تخطيط ليس قراراً بالمعنى القانوني نافذاً بحدِّ ذاته، ولا يدخل بالتالي في عداد الأعمال الإدارية التي لها مفاعيل قانونية، ولا يمكن التذرع به والطعن فيه، لأنه لا يُنشئ أي حق ولا يُلحق أي ضرر، بل هو مجرَّد نية أو رأي أو موقف صادر عن سلطة إدارية إلى السلطة الإدارية المختصة. (شورى الدولة، رقم 1180 في 7/6/1974، فرحات، العدل سنة 1974، ص 149 – النشرة القضائية، قرارات مجلس الشورى، سنة 74، ص 13).
وهكذا، لا يجوز إحالة رئيس البلدية على الهيئة التأديبية الخاصة أو حتى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 103 من قانون البلديات بحجة أنه لم ينفِّذ قرارات أو تعليمات الوزير، لأن علاقة الوزير برئيس البلدية ليست علاقة تسلسلية بل علاقة وصائية، وبالتالي فإن تعليمات الوزير تكون بمثابة النصح والإرشاد وليس بمثابة الأوامر النافذة. (شورى الدولة، رقم 382 تاريخ 12/5/1994، م.ق.إ. عدد 8 سنة 95 ص 426).
لذلك تبقى البلدية وحدها المسؤولة عن قراراتها، وإليها يعود من دون سواها الإستجابة لطلب الوزير أو عدمها، وبالتالي اتخاذ القرار الإداري النافذ مباشرة بحق صاحب المصلحة. وليس من شأن توجيهات أو توصيات أو آراء أو حتى ما يسمى أحياناً بأوامر الوزير أو تعليماته أن يُلزمها بشيء، أو يُشكِّل بذاته قراراً يمس وضعية قانونية معيَّنة يدخل أمر المس بها في صلاحية البلدية. (شورى الدولة، رقم 22 تاريخ 26/10/94، م.ق.إ. عدد 9، سنة 96، ص 15).
إلا أن هناك حالات تترتب فيها مسؤولية البلدية عند الإمتناع عن تنفيذ التعليمات والتوصيات، كما لو تقاعست عن وقف تشييد البناء موضوع الرخصة المخالفة، وعن تنفيذ القرار القاضي بهدم الأجزاء والأقسام المخالفة لأحكام قانون البناء بالرغم من التوصيات الصادرة عن هيئة التفتيش المركزي والتنظيم المدني، الأمر الذي يؤلف خطأ يجعل البلدية مسؤولة عن الضرر الذي يُصيب العقارات الملاصقة وملزَمة بالتعويض عنه. (شورى الدولة، رقم 30 تاريخ 15/10/97، م.ق.إ. عدد 13، سنة 99، ص 50). وهذا يعني أن اجتهاد مجلس شورى الدولة قد استقر على أن مسؤولية البلدية عن الضرر الحاصل من جراء عدم تنفيذ التعليمات والتوصيات الصادرة عن السلطة المركزية، تقوم تجاه المتضرر من الأعمال والتصرفات الجارية التي ألحقت به ضرراً. وهي، أي هذه المسؤولية، لا تترتب عليها تجاه السلطة مصدرة هذه التوجيهات وذلك لعدم إلزاميتها. 
وما من شك في أن الرأي أم الطلب أم التوصية أم التمني بحدِّ ذاته ليس قراراً إدارياً نافذاً حتى يمكن الطعن فيه، ولا تُسمع بالتالي المراجعة بشأنه لتجاوز حدِّ السلطة، لأن الرأي أم الطلب أم التوصية لا يقيِّد، مبدئياً، المرجع المختص إلا إذا وُجِد نص تشريعي صريح يُحتِّم عليه حكماً الأخذ بهذا الطلب أم بتلك التوصية. (شورى الدولة، رقم 436 تاريخ 8/6/94، م.ق.إ. عدد 8، سنة 95، ص 484 - ورقم 159 تاريخ 2/12/93، م.ق.إ. عدد 8، سنة 95، ص 155).
وهكذا فإن التعليمات غير الملزمة التي توجهها الجهة الرقابية إلى البلدية لا تدخل في عداد القرارات الإدارية. كما أنها لا تُعتبر إسهاماً في صنع القرارات البلدية، في ما لو اعتمدتها هذه الأخيرة كلياً أو جزئياً. هذا وإن قيام سلطة الرقابة بتزويد البلديات بآرائها السابقة على صدور قرارات البلدية لا يُحدث بذاته أي أثر، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يُلحق بأحد أي ضرر مباشر. وعليه فإن سلطة الرقابة الإدارية لا تتحمل المسؤولية التي قد تنشأ عن صدور القرارات البلدية المسبوقة باستطلاع آراء سلطة الرقابة، هذا بالإضافة إلى أنه لا يُتصور وجود علاقة سببية بين تلك الآراء (التي لا تُحدث بذاتها أثراً قانونياً)، وبين ما قد يحدث من أضرار ناشئة عن صدور القرار البلدي المسبوق بالآراء المذكورة. 

على أنه إذا كانت التعليمات المذكورة لا تُلزم البلدية بحسب الأصل، ما يبعدها عن مفهوم الرقابة الإدارية بمعنى الكلمة، فإنه يمكن للمشرع أن يقضي استثناءً بخلاف ذلك. كأن يقضي القانون مثلاً بجعل التعليمات المسبقة شكليات جوهرية أو ضرورية بالنسبة لبعض القرارات البلدية، بحيث يترتب على إغفالها تعيُّب هذه القرارات لتجاوز حدِّ السلطة. وهنا تصبح البلدية ملزمة بمراعاة هذه التعليمات التي تصدر عن الجهات الرقابية أو غير الرقابية، إلا أن ذلك لا يجعل من هذه التعليمات عنصراً مساهماً في صنع القرار البلدي، حيث يبقى للبلدية الحرية المطلقة في اتخاذ القرار برمته أم عدم اتخاذه.

ثانياً: الوضعية القانونية لرئيس البلدية: 

يستطيع الرئيس الإداري، في ظل نظام المركزية الإدارية، فرض توجيهاته على مرؤوسيه عن طريق ما يُصدر إليهم من أوامر فردية أو تعليمات ملزمة، محدداً لهم ما يجب أن يكون عليه موقفهم وتصرفهم في مواجهة قضية معيَّنة أو مجموعة من القضايا المتشابهة، ما يجعل لهذا الرئيس الهيمنة على مرؤوسيه وتغليب إرادته على إرادتهم، بحكم ما له عليهم من سلطة رئاسية، ولو لم يستند إلى نص في القانون. وذلك على أساس أن هذه السلطة هي سلطة مفترضة حتى بدون وجود نص عليها.

وبالمقابل، ينبغي على المرؤوس، من حيث المبدأ، أن يتقيَّد بهذه الأوامر والتعاميم تحت طائلة المسؤولية المسلكية إذا ما ارتأى الرئيس ملاحقته بهذا الشأن.

أما في ما خص البلديات، فقد نصت المادة 67 من القانون صراحة على أنه : "لا تُطبَّق على من يتولى السلطة التنفيذية في البلدية أحكام الفقرة الثانية من المادة 14 من  قانون الموظفين" وهو المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959، وتنص المادة المذكورة أعلاه على أن يخضع الموظف لرئيسه المباشر وينفذ أوامره وتعليماته، إلا إذا كانت هذه الأوامر والتعليمات مخالفة القانون بصورة صريحة واضحة، وذلك على الرغم من أن رئيس البلدية يتولى شأناً عاماً محلياً إدارياً ومالياً. 
هذا وإنه لا بدَّ من التفريق بين مفهوم الموظف في القوانين الإدارية والمالية، وبين مفهومه الخاص بمقتضى الأحكام التي نصت عليها بعض القوانين كمثل  قانون الإثراء غير المشروع الصادر بالقانون رقم 154 تاريخ 31/12/1999، الذي يعتبر رئيس البلدية ونائبه وعضو المجلس البلدي بحكم الموظف لتطبيق أحكامه.
أما في قانون العقوبات، فإن رئيس البلدية لم يكن مشمولاً في تعريف المادة 350 منه، ولم يكن يُعتبر موظفاً بمفهوم المواد 364 و371 و373 من هذا القانون التي لا يمكن ملاحقته بمقتضاه. (القاضي المنفرد الجزائي في المتن، رقم 627 تاريخ 6/3/1954 ن.ق. سنة 1954 ص 451). والسبب هو أن المادة 350 من قانون العقوبات كانت تنص على أنه يُعدُّ موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عام في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.

إلا أنه وبعد أن عُدِّلت هذه المادة، أصبح رئيس البلدية يُعتبر موظفاً بمفهوم الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات الذي ينص على الجرائم الواقعة على الإدارة العامة. حيث جاء فيها: "يُعدُّ موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والقضاء، وكل عامل أو مستخدم في الدولة، وكل شخص عيِّن أو انتخب لإداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل". (المرسوم الإشتراعي رقم 112/83). كذلك نصت المادة 373 من قانون العقوبات على أنه: "يُراد بالموظف كل شخص عيِّن أو انتخب لإداء خدمة أو وظيفة عامة ببدل أو بغير بدل". ولكن خصوصية هذا النص ليس من شأنها أن تحول رئيس البلدية أو العضو المنتخب موظفاً بحسب مفهوم قانون الموظفين وخاضعاً للسلطة الرئاسية، إنما مبررها فقط هو تطبيق الأحكام المتعلقة بالجرائم الواقعة على الإدارة العامة بحسب مفهوم قانون العقوبات وحسب.
من هنا رأت هيئة التشريع والإستشارات أن الرجوع عن جداول التكليف للأعوام 78و79و80 لا يشكِّل جرماً جزائياً يُفسح المجال بملاحقة المجلس البلدي، لأن المجلس ليس موظفاً بمفهوم المادة 350 من قانون العقوبات. (رقم 400 تاريخ 12/1/1984، طالب الرأي: وزارة الداخلية، مجموعة الآراء الإستشارية، مجلد 3 جزء 1، ضرائب ورسوم، ص 81).
إلا أن البعض يرى أنه بالإمكان تطبيق الرقابة التسلسلية على رئيس البلدية عندما يمارس صلاحيات معينة منحه إياها القانون بصفته عامل لدى الدولة وتابع لها. (يوسف سعدالله الخوري، القانون الإداري العام، جزء 1، ص 28 و 111 – وخليل الهندي وأنطوان الناشف، البلديات في لبنان، ص 53)، مستندين في ذلك إلى ما ذهب إليه اجتهاد مجلس الشورى الفرنسي الذي اعتبر، في ضوء قانون اللامركزية الإدارية الصادر بتاريخ 2 آذار عام 1982، أنه عندما يبتُّ رئيس البلدية بطلبات رخص البناء، فإنه يتولى ذلك بصفته سلطة تابعة للجهاز المركزي في الدولة، ويكون بالتالي خاضعاً لسلطة المحافظ التسلسلية. (شورى فرنسي في 11 حزيران 1982 برجون Berjon، المجموعة الفرنسية، ص 221، مطالعة.A.J. Genevois  سنة 1983، ص 42 ويوسف سعدالله الخوري، القانون الإداري العام، جزء 1، ص 99 و 111).
Si le maire statue en qualité d,autorité d,Etat sur les demandes de permis de construire il est placé sous le contrôle hiérarchique de préfet.
إلا أننا نرى أن تطبيق هذا المبدأ على رئيس البلدية في لبنان في ظل القانون الحالي، غير جائز وفيه الكثير من المحاذير وذلك للأسباب الآتية:

1- أوجد القانون الفرنسي نصاً خاصاً يحكم هذه الوضعية، لا مثيل له في لبنان الذي يعتمد مبدأ: لا رقابة دون نص ولا رقابة أزيد من النص.
2- نصت المادة 67 من قانون البلديات صراحة على أنه: "لا تطبَّق على من يتولى السلطة التنفيذية أحكام الفقرة 2 من المادة 14 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959". وهي التي تنص على أن يخضع الموظف لرئيسه المباشر وينفذ أوامره وتعليماته.

3- منحت المادة 74 من القانون رئيس البلدية صلاحية إعطاء رخص البناء من ضمن الصلاحيات التي حددها له المشرع على سبيل التعداد لا الحصر. فإخضاع إعطاء رخص البناء لسلطة المحافظ التسلسلية معناه إخضاع جميع صلاحيات رئيس البلدية للسلطة ذاتها إذ لم يرد استثناء يُخرج حالة دون أخرى من سلطة رئيس البلدية المطلقة في هذا المجال.
4- أخضعت المادة 52 من القانون رئيس البلدية عند ممارسة أعماله لرقابة المجلس البلدي، الذي يراقب أعمال السلطة التنفيذية، ويسهر على حسن سير العمل في البلدية، ويضع تقارير بنتيجة أعمال المراقبة هذه يرفعها إلى سلطة الرقابة.

5- إن سلطة الرقابة الإدارية هي سلطة استثنائية محددة على سبيل الحصر، لذلك لا يجوز التوسع فيها عن طريق إخضاع أعمال لم ينص القانون صراحة على وجود سلطة رقابة عليها.

6-  إن رئيس البلدية هو الذي يُعطي رخص البناء في العقارات الواقعة ضمن النطاق البلدي، وهو المرجع القانوني الوحيد الذي يعود إليه الفصل في مشاكل الرخصة إلغاء أو تثبيتاً، وليس لوزير الداخلية أي اختصاص يُجيز له وقف مفعول أو إلغاء رخصة البناء ولا رقابة وصاية أو رقابة تسلسلية على أعمال رئيس البلدية المتعلقة بالترخيص بالبناء. (المادة الأولى من قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004. راجع أيضاً على سبيل التوسع: شورى الدولة، رقم 1254 تاريخ 12/12/62، المجموعة الإدارية سنة 1963، ص 104 - بذات المعنى: شورى الدولة، رقم 934 تاريخ 12/10/1964، المجموعة الإدارية سنة 1964، ص 215 - ورقم 134 تاريخ 21/4/72، المجموعة الإدارية سنة 1972، ص 138 – ورقم 296 تاريخ 4/12/1985، م. ق. إ. عدد   سنة 1986 ص 296 – وقرار محكمة استئناف جبل لبنان، رقم 495 تاريخ 2/12/66، المجموعة الإدارية سنة 1968، ص 3).
7- تنص المادة 79 من قانون البلديات على أن جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية تحال للعلم إلى القائمقام وفي بلدية بيروت إلى وزير الداخلية، ما يعني أنه لا رقابة أبعد من ذلك على أعماله وقراراته المحددة في المادة 74 من قانون البلديات ومنها قراره المتعلق برخصة البناء.
ثالثاً: الإستثناء من المبدأ العام:

على الرغم من الثوابت القانونية بعدم خضوع رئيس البلدية للأوامر وللسلطة التسلسلية المعروفة في النظام المركزي، فإن رئيس البلدية يمكن أن يخضع لقواعد الإمرة المعمول بها في السلطة التسلسلية -ضمن أصولها الشكلية وحسب- في أربع حالات أوردها قانون البلديات، حيث يقتضي إعمالها بصورة حصرية ضيقة من أجل الغرض الذي فرضت لأجل تحقيقه.

وهذه الحالات تنحصر:

1- بالتزام رئيس البلدية بدعوة المجلس إلى الإجتماع (المادة 32). فسلطة الرقابة لا تستطيع توجيه الطلب إلى المجلس البلدي بصورة مباشرة للإنعقاد، وإلا تكون قد حلَّت محل رئيس البلدية في ممارسة صلاحياته بدعوة المجلس البلدي للإجتماع والمحددة في المادة 32، ما يتعارض مع مفهوم الحلول الذي حدده قانون البلديات بصورة حصرية ضيقة نظراً لطابعه الإستثنائي.
2- بخرق السرية في عقد جلسات المجلس البلدي. فللمحافظ أو القائمقام أن يحضراها إذا طلبا ذلك على ألا يكون لهما حق التصويت. (المادة 35).
3- بالتزام رئيس البلدية تنفيذ طلب القائمقام أو المحافظ بدعوة المجلس البلدي للنقاش بصورة استثنائية قبل كل شيء في مسألة تتطلب درساً مستعجلاً. (المادة 39).
4- بإمكانية القائمقام توجيه أمر خطي إلى المجلس البلدي أو إلى رئيس البلدية للقيام بعمل من الأعمال التي توجبها القوانين والأنظمة، قبل قيامه بالحلول محل واحدة من هاتين السلطتين في ما لو تمنعت عن تنفيذ الأمر. وفي هذه الحالة الأخيرة يمكن لرئيس البلدية رفض التنفيذ بحيث يبقى للقائمقام حق الحلول محله لتنفيذ العمل الذي كان يتوجب عليه القيام به قانوناً. (المادة 128 و 135 والمادة 35 من المرسوم 8735 تاريخ 23/8/1974 المحافظة على النظافة العامة).
نؤكد في النهاية أن استقلالية رئيس البلدية والمجلس البلدي عنصر ضروري ومهم لتمكينهم من قيامهم بالمهام المناطة بهم بموجب قانون البلديات، ولعل هذا ما يفسر إرادة المشرع بإخراج أعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات من تحت رقابة التفتيش المركزي خلافاً لأي نص آخر لا سيما نص المادة الأولى من قانون التفتيش المركزي، وفق ما نصت عليه المادة 137 من قانون البلديات.
نشير أخيراً إلى أن وثيقة الوفاق الوطني في ما أشارت إليه من أن القائمقام يرأس السلطة اللامركزية في القضاء بتوصيتها القائلة: "اعتماد  اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرأسه القائمقام، تأميناً للمشاركة المحلية". هو عيب قانوني لا يمكن تغطيته بأي مبرر لما فيه من قلب لمفاهيم اللامركزية الحقيقة.

ولكن ما أعتمده مشروع قانون اللامركزية الجديد لناحية انتخاب رئيس مجلس القضاء ونائبة (المادة 26)، وبالمقابل إلغاء القائمقاميات وبالتالي وظيفة القائمقام وتحويل صلاحياته إلى مجلس القضاء المنتخب... (المادة 132)، قد شكَّل فصلاً حقيقياً ناجحاً بين مفهوم اللامركزية الإدارية وبين مفهوم المركزية الإدارية اللذين يعتمدهما لبنان معاً كنظام للحكم الإداري الذي ينتهجه، كما شكَّل مسلكاً صحيحاً لمسار استقلالية العضو اللامركزي المنتخب عن أوامر وتعليمات وآراء أجهزة الرقابة الإدارية.
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